
 
المعاملات المالية المعاصرة 
 فى ميزان الشريعة الإسلامية
 
 
تمويل    استثمار    شراء    بيع
 
كسب   تجارة    بنوك      تأمين
 
بطاقات إئتمان
 
 
 
دكتور

عصام أبو النصر 
أستاذ المحاسبة ـ جامعة الأزهر

 
يقول الحق تبارك وتعالى:

 
"وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" (النحل:89).
 
"وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" (النحل: 44).
 
"وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" ( البقرة : 275 ).
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ " (البقرة : 282 ).
ويقول رسول اللهr  :
"الحلال بين و الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس, فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات كراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، الا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب"،رواه البخارى 
" دع مايريبك إلى ما لا يريبك "، رواه الترمذى.
 
 
 
شكر وتقدير
    لما كان رسول الله r قد أمرنا أن نشكر من أجرى الله النعمة على أيديهم لنا، حيث يقول r :" مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوه،ُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " رواه أبو داوود.

    عملاً بهذا الحديث فإننى أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الوالد الأستاذ الدكتور حسين حسين شحاته أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر على ما قدمه ويقدمه لىّ دائماً من علم نافع فى الدنيا والآخرة.

    وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فى عمره وعلمه، وأن يبارك له فى أهله وولده، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ثواب ما يقدمه لنا فى ميزان حسناته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً.

 
فاتحة الكتاب
من المسلم به أن الإسلام منهج ربانى متكامل يُغطى جوانب الحياة المختلفة من خلال قواعده الكلية وأحكامه الثابتة ومبادئه العامة التى تقوم على العدل والمصلحة.

وفى هذا الإطار، فقد جاء القرآن الكريم، وهو الدستور الإسلامى، مشتملاً على القواعد الكلية والمبادئ العامة التي تحكم المعاملات المالية دون التعرض للجزئيات والتفصيلات، "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" (النحل:89).
وقد ترك القرآن أمر تفصيل ما أجمله للسنة النبوية الشريفة القولية والعملية، لتتولى بيانه:      "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" (النحل: 44).
 
وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى التطور الإقتصادى إلى تعدد العمليات المالية وتعقدها وتشابكها وظهور بعض العمليات المعاصرة التى لم تكن معروفة من قبل.

وقد أُثير فى هذا الصدد العديد من التساؤلات التى تتعلق ببيان الحُكم الشرعى لهذه المعاملات، ومن أهم ما أُثير فى هذا الصدد ما يلى:

(1) ما الضوابط الشرعية التى تحكم المعاملات المالية، وما حكم تعلم هذه الضوابط، وما أهمية ذلك، وما المقصود بالضرورة الشرعية وما أسبابها وما شروطها ؟

(2) كيف يستثمر المسلم ماله عن طريق المضاربة، وما صورها، وما القواعد التى تضبطها، وما شروط صحتها، وما إجراءات تنفيذها، وما المخاطر الى تنطوى عليها، وما الفرق بين المضاربة فى الفكر الإسلامى والمضاربة فى الفكر التقليدى؟

(3) ما أنواع المشاركات التى يمكن للمسلم أن  يستثمر ماله فيها، وما الضوابط التى تحكم هذه المشاركات، وما إجراءات تنفيذها، وما أهم المشكلات التى تواجهها، وكيف يمكن التغلب عليها، وما أهم مخاطرها، وكيف يمكن الحد من هذه المخاطر؟

(4) ما المقصود بالمرابحات، وما أهميتها، وما أنواعها، وما الشروط الواجب توافرها فيها، وما أهم مخالفاتها الشرعية حتى يمكن تجنبها؟

(5) كيف يستثمر المسلم ماله عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك، وما حكمها الشرعى، وما مقومات نجاحها، وما مجالات تطبيقها فى الواقع العملى، وما أهم الضوابط التى تحكمها، وما إجراءاتها التنفيذية؟ وما الفرق بينها وبين التأجير التشغيلى والتأجير التمويلى.

(6) ما البيوع المنهى عنها شرعاً، وما المقصود بكل من بيع التعاطى وبيع العينة وبيع التلجئة، وبيع الوفاء، والبيعتين فى بيعة واحدة، وبيع الجزاف، وبيع الحاضر للبادى،  وما حكم بيع الذهب، وبيع الدخان، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها،  وبيع التقسيط وأحكامه ، وبيع السلم، وبيع الإستصناع؟

(7) ما الفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية، وما حكم فوائد البنوك، وما الأعمال المصرفية الجائزة وغير الجائزة، وما حُكم فتح الإعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وخصم الأوراق التجارية، وما حكم التعامل بالليبور، والتورق، وشراء وبيع العملات، وإجراء المقاصة بين الفوائد المدينة والدائنة، التعامل فى شهادات الإستثمار، وما دور هيئات الفتوى والرقابة فى ترشيد عمل المصارف الإسلامية، وما أنواع بطاقات الإئتمان والحُكم الشرعى فى كل؟

 (8) ما الحُكم الشرعى فى عقود التأمين، وما البديل الإسلامى للتأمين التجارى، وما أهم الإختلافات بين التأمين التعاونى والتأمين التجارى؟

(9) ما الشروط المتعلقة برأس المال، والربح، وما الفرق بين الربح والفائدة، وما نسبة الربح المشروعة فى الإسلام، ومتى يتحمل الشريك الخسارة، وما مدى جواز طلب ضمانات من الشريك؟

(10) هل يجوز إلزام المدين الموسر المماطل بدفع تعويض، وما حُكم الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى العقود، وما حكم التنازل عن جزء من الدين مقابل تعجيل السداد، وحُكم التهرب من الضرائب ، والعمل فى البنوك وفى بورصة الأوراق المالية ، والتعامل باتفاقية الكويز، والكسب من الغناء، واختلاط المال الحرام بالحلال، وغسيل الأموال؟

ويختص هذا الكتاب بالإجابة على هذه التساؤلات، وغيرها، مما يحتاجه المسلم فى معاملاته اليومية حتى تكون هذه المعاملات متفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد تم تبويب الكتاب إلى الفصول الرئيسية التالية.

الفصل الأول: تسـاؤلات عن الضـوابط الشـرعية للمعاملات المعاصرة والإجابه عليها فى

              ضوء أحكام الفقه الإسلامى.

الفصل الثانى: تسـاؤلات عن التمـويل والإستثمـار والإجابـة عليها فى ضوء أحكام الفقه

               الإسلامى.

الفصل الثالث: تسـاؤلات عن البيـوع المعاصـرة والإجابـة عليها  فى ضوء أحكام الفقه

               الإسلامى.

الفصل الرابع: تساؤلات عن عمليات البنوك والإجابة عليها  فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى.

الفصل الخامس: تساؤلات عن صور التأمين المعاصرة  والإجابة عليها فى ضوء أحكام الفقه

                الإسلامى.

الفصل السادس: تسـاؤلات عامة عن المعاملات المالية المعاصرة والإجابة عليها فى ضوء

               أحكام الفقه الإسلامى.

وقد خصصنـا كتاباً ثانيـاً لمعاملات أسواق الأوراق المالية فى ميزان الفقه الإسلامى، وثالثاً                                                       لفوائد البنوك بين الواقع والشبهات.

ونسأل الله العلى العظيم أن يجعل عملنا هذا نافعاً، ولوجهه تعالى خالصاً.

"رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" (البقرة:286).
                                      دكتور

                                    عصام أبو النصر
                                      أستاذ المحاسبة- جامعة الأزهر

 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الأول
 
تساؤلات عن الضوابط الشرعية
 للمعاملات المعاصرة والإجابة عليها
فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى
الفصل الأول
تساؤلات عن الضوابط الشرعية للمعاملات المعاصرة
والإجابة عليها فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى
تمهيد
يختص هذا الفصل بتناول الجوانب الأساسية للضوابط الشرعية التى تحكم المعاملات المالية، وأهمها: مفهوم هذه الضوابط، وحُكم تعلمها، وأهمية ذلك، يلى ذلك تحديد هذه الضوابط، والإجراءات العملية للإلتزام بها، والمقصود بالضرورة الشرعية وأسبابها وشروطها.

ويُعتبر هذا الفصل مدخلاً رئيسياً للفصول التالية.

 
ما المقصود بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية؟
يُقصد بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية القواعد والأحكام والأسس الكلية المستمدة من مصادر الشريعة الإسلامية والتي تحكم هذه المعاملات.

ويُقصد بمصادر الشريعة الإسلامية في هذا الصدد: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ورأى جمهور الفقهاء.

وهذه الضوابط من شأنها حفظ المعاملات المالية من الإنحراف والخلل، وتجنيب المتعاملين الوقوع في الحرام والشبهات والخلافات وكذلك ضمان استقرار المجتمع.

ما حُكم تعلم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية؟
يُعتبر دراسة وفهم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية ضرورة شرعية وواجب على كل مسلم ومسلمة يعمل فى هذا المجال باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير في الأسواق ويسأل التاجر عن الربا وكيف يُدخل على سلعتة وكيف يتقيه فإن أجابه أبقاه وإلا أخرجه من السوق قائلاً له: " لا يبع في سوقنا من لا يفقه وإلا أكل الربا رضي أم أبا",  والإخراج بلغة العصر يعنى سحب السجل التجاري والبطاقة الضريبية وسجل المصدرين وسجل المستوردين وغير ذلك مما يعني إنهاء الحياة الاقتصادية للمنشأة.

كما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال له يا أمير المؤمنين: إني أريد التجارة فادعو الله لي, فقال الإمام علي: "أوفقهت في دين الله ؟" قال الرجل: أو يكون بعض ذلك ؟ قال الإمام علي: "ويحك الفقه ثم المتجر فإن من باع واشترى ولم يفقه في دين الله ارتطم في الربا ثم ارتطم".

ويقول إبن قيم الجوزية: "إن العلم المفروض تعلمه منه ما هو فرض عين لا يسع مسلماً جهله، وهو أنواع: العلم بأحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً ".

كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي: "إعلم أنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل العلم بل يفترض عليه طلب علم الحال ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب". 

ويلزم الإشارة إلى أنه لا يتعين على كل فرد مسلم الإلمام بجميع الأحكام الشرعية المنظمة لمختلف المعاملات المالية إذ أن لكل عمل أو مهنة أحكامها الخاصة وإنما يجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام والضوابط الخاصة بمهنته أو عمله أو حرفته. كما يلزم الإشارة أيضاً إلى أن تعلم الأحكام والضوابط الخاصة بالمهنة أو الحرفة أو العمل لا يعنى أن يكون الفرد متخصصاً ومتفقهاً في فقه المعاملات المالية وإنما يعنى أن يكون ملماً بهذه الأحكام حتى يستطيع أن يقوم بعمله على الوجه الذى يُرضى الله ورسوله، فالقاعدة:" أن كل من كان له اختصاص بشيء تعين عليه معرفة الحُكم الشرعي لهذا الشيء".

أما التخصص والتفقه في فقه المعاملات فهو فرض كفاية ويتولاه رجال الفقه، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: " فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " (التوبة: 122).

وعلى ذلك, فإن إلمام المسلم سواء كان تاجراً أو محاسباً بالأحكام والضوابط الشرعية المنظمة للمعاملات المالية يُعد فرض عين عليه طالما أنه يعمل في مجال هذه المعاملات.

 
ما أهمية تعلم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية؟
تتمثل أهمية تعلم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية بالنسبة لكل من يعمل في مجال المعاملات المالية، فيما يلي:

(1)  تجنب المتعاملين الوقوع في الحرام.

(2)  تجنب الشبهات في المعاملات.

(3)  تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى ورسوله.

(4) تحقيق الخير والبركة والنماء في الأموال.

(5) تجنب الخلافات بين المتعاملين.

(6)  ضمان استقرار المجتمع.

(7)  تقـديم نمـوذج لـرجل الأعمال المسلم الذي يلتزم في معاملاته بالضوابط الشرعية.

(8) أن تعلـم هذه الضوابط يٌعد فرض عين على كل من أراد أن يعمل في مجال هذه  المعاملات, وقد سبق أن أوضحنا ذلك بشكل مفصل.

 
 
ما الضوابط الشرعية التى تحكم المعاملات المالية؟
يلزم التفرقة بين الضوابط أو القواعد التى تحكم المعاملات المالية وبين إجراءات هذه المعاملات وأدواتها من ناحية أخرى.

فالضوابط أو القواعد يُقصد بها الأسس والأصول والمعايير والمبادىء العامة الكلية التي لا تقبل التعديل ولا التبديل من زمان لآخر ولا من مكان لآخر ولا من فرد لآخر.

أما الإجراءات فيُقصد بها الخطوات التي يتعين على الفرد اتباعها للوصول إلى هدفه. في حين يُقصد بالأدوات تلك الوسائل التي يُستعان بها للوصول إلى الهدف، وهما (الإجراءات والأدوات ) يختلفان من زمان لآخر وأيضا من مكان لآخر.

ويحكم المعاملات المالية مجموعة من الضوابط والقواعد نتناولها  فيما يلى :

(1) الأصل في المعاملات الحل والإذن والإباحة لقول الحق تبارك وتعالى:"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً" ( البقرة: 29). ومن ثم لا يجوز أن يُقال لعالم: " ما الدليل على إباحة معاملة ما؟" لأن الأصل أن تكون المعاملة مباحة لا محرمة. وهذا بخلاف العبادات التى يكون الأصل فيها المنع.

(2) لا تحريم إلا بنص صريح في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه  rأو إجماع ثابت حقيقي متيقن لقوله تبارك وتعالى: "وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ " (الأنعام: 119).

(3) أن تحريم ما أحل الله كإحلال ما حرمه فكلاهما يجلب سخط الله وعذابه، قال تعالى: " قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍوَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ " (الأنعام:140), وعلى ذلك فكلمة حرام كلمة خطيرة وينبغى عدم إطلاقها بدون علم.

(4) للضرورة الشرعية مفهوم محدد وللضرورة الشرعية أسباب وللضرورة الشرعية أيضاً شروط يلزم توافرها حتى تكون ضرورة حقيقية لا وهمية، وسوف نتناول ذلك فيما بعد بالتفصيل المناسب.

(5) أن التراضى بين أطراف العقد وإن كان ركناً من أركان صحته إلا أن هذا التراضى يجب أن لا يُحل حراماً أو يُحرم حلالاً، فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

 (6) أن الغاية لا تبرر الوسيلة, فالإسلام لا يقبل الوصول إلى المعاملات الطيبة بالوسائل الخبيثة, ولهذا فالإسلام يرفض جمع المال من طريق حرام حتى وإن تم إنفاقه في الخيرات والصدقات, والرسول r يقول: "... ولا يقبل الله إلا الطيب "، رواه البخارى , كما يقول r : " إن الله عز وجل لا  يقبل صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول"، رواه النسائى. 
 
(7) أن النية الصالحة تنقل المعاملة المالية إلى دائرة الطاعة والنية الخبيثة تحبط المعاملة  التى قد يكون ظاهرها العبادة وباطنها غير ذلك, فعن رسول الله r أنه قال: " الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه "، رواه البخارى.

(8) على الرغم من أن اختلاف الفقهاء رحمةً، إلا أن الآراء الفردية لا يُعول عليها ولا يُعتد بها ولا يجوز العمل بها.

(9) عدم التعامل بالربا, وأساس ذلك قول الحق تبارك و تعالى : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة:275).
وقوله تعالى: " يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ" (البقرة:276).
وكذلك قوله عز وجل: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (البقرة:278).
 وكذلك قوله تبارك وتعالى : " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة:279).
وعن جابر رضى الله عنه أنه قال: " لعن رسول الله r  آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"، رواه مسلم.

ويقولr  :

" اتقوا السبع الموبقات ... وعدَ منها أكل الربا "، رواه البخارى ومسلم.

كما يقول r:

" درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " رواه أحمد.
و سوف نتناول هذه القاعدة بالتفصيل المناسب فى الفصل الرابع.

(10) عدم أكل أموال الناس بالباطل, وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " ( النساء:29 ). و قوله عز وجل: " وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ " ( البقرة : 188).

ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الرشوة والغش والتدليس والاحتكار وتطفيف الميزان.

ويؤدى عدم أكل اموال الناس بالباطل إلى إستقرار المعاملات و زيادة الإنتاج والأرباح.

(11) تجنب الوقوع فى الشبهات, وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى:" هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِوَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُوَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ"  ( آل عمران:7 ).

ولقد ورد فى السنة النبوية الشريفة  الكثير من الأحادث التى تنهى عن الوقوع فى الشبهات، ومنها قوله r :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "رواه الترمذى. وكذلك قوله r : الحلال بين و الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس, فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات كراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، الا وإن لكل ملك حمى  ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب"، رواه البخارى.
(12) تجنب التعامل فى الخبائث و الالتزام بالتعامل فى الطيبات، وأساس ذلك قول الحق تبارك و تعالى : "قُل لاَّ يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة:100). وكذلك قوله عز وجل : "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ "(الأعراف: 157).                                                                               

و يقول الرسول " ولايقبل الله  إلا الطيب "، رواه الترمذى.

و من صور  التعامل فى الخبائث  الميتة و الدم و لحم الخنزير.                                  

(13) المحافظة على الأموال وتنميتها، من المُسَلم به أن المال الذي بين أيدينا هو ملك المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: "وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ" (الحديد:7).

كما يقول تعالى:" وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ"( النور:33)، وعلى ذلك فملكيتنا للأموال هي ملكية مجازية ونحن مُستخلفون في هذه الأموال أي وكلاء فيها، ويتعين على الوكيل الإلتزام بما أمر به الموكل من المحافظة على الأموال وهي أحد مقاصد الشريعة الخمسة.

ويتم ذلك من خلال وضع المستثمر للضوابط والإجراءات والعقود وأخذ الضمانات التى تكفل المحافظة على الأموال من صور الضياع والإعتداء المختلفة.

ولا نعني بالمحافظة على الأموال هنا المحافظة على عدد الوحدات النقدية وإنما نعني بها المحافظة على قيمتها الشرائية، فعن رسول الله r أنه قال: " ألا من ولىَ له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الترمذى، وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "إتجروا فى مال اليتيم لا تأكله الصدقة".

هذا عن المحافظة أما عن التنمية فهي أمر ضروري إعمالاً لنص الآية الكريمة "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"،(هود:61)، أي طلب منكم عمارتها، والعمارة لا تكون إلا بالتنمية والإستثمار و الطلب هنا يفيد الوجوب.

(14) الإلتزام بأولويات التمويل و الاستثمار فى المنهج الإسلامى، وهى الضروريات و الحاجيات و التحسينات. ويُقصد بالضروريات: الأشياء التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها (كالمأكل والملبس والمسكن ).

ويُقصد بالحاجيـات: الأشـياء التي يحتاج إليها النـاس لرفع الحرج والمشقة عنهم (كالسيارة على سبيل المثال).

ويُقصد بالتحسينات: الأشياء التي يحتاج إليها الناس للتوسعة عليهم لمقابلة التطور في ظروف الحياة ( كالإستثمار في الهاتف الجوال مثلاً).

وتجدر الإشارة إلى أن محتويات هذه الأولويات يختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر بل ومن فرد لآخر.

(15) تنويع مجالات وآجال وصيغ وأماكن الاستثمار، ويُقصد بمجالات الإستثمار: القنوات التي تتدفق إليها الأموال، وهي قد تكون زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو عقارية.

كما يُقصد بالآجال: مدد الاستثمار، وهي قد تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.

أما الصيغ فيُقصد بها شكل العلاقة بين الممول وطالب التمويل، وهذه قد تكون مضاربة أو مشاركة أو مرابحة أو غير ذلك.

فى حين يُقصد بالأماكن : الاستثمار المحلى أو الخارجى.

ويجب على ولى الأمر أن يتخذ من الإجراءات والوسائل ما يسمح  بالتنوع  فى مجالات و آجال وصيغ وأماكن الإستثمار حتى لا تُهجر بعض المجالات والآجال والأماكن من عدم تدفق الأموال إليها.

(16) الإلتزام بكتابة المعاملات وتوثيقها والإشهاد عليها، وأساس ذلك قول الحق تبارك و تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " ( البقرة :282 ).

والتوثيق بدوره قد يكون في الجهات الحكومية كما هو الحال بالنسبة لبيع السيارات والعقارات كما قد يكون بالكتابة والشهود فقط، وقد يكون بأى وسيلة حديثة كالتلكس والفاكس والبريد الألكترونى.

و كتابة المعاملات وتوثيقها والإشهاد عليها من شأنه ضبط المعاملات و حفظ الحقوق و تجنب الخلافات و النزاعات.

(17) تجنب الإسراف و التبذير و الترف، وأساس ذلك قول الحق تبارك و تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً" ( الفرقان : 67 ).

و كذلك قوله عز وجل: " وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً" (الإسراء26:27 ).                                                                            

وأيضا قوله عز وجل: "إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً "( النساء:36 ).

(18) الإلتزام بسداد الديون فى مواعيد استحقاقها، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ( المائدة:1). وكذلك قوله عز وجل : "وَالَّذِينَ هُمْ لآمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" (المؤمنون:8).

كما يقول الرسولr  :"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه و من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"، رواه البخارى .

وقد حذر الرسول r  من مطل الغنى بقوله: " مطل الغنى ظلم"، رواه البخارى.

و يؤدى الإلتزام بسداد الديون إلى  إستقرار المعاملات و زيادة الثقة بين المتعاملين.

( 19) عدم تأخير حقوق العمال, وأساس ذلك قول الرسولr  :"  إعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"، رواه إبن ماجه.

وكذلك قولهr  :" ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أُعطى بى ثم غدر, و رجل باع حراً فأكل ثمنه و رجل إستاجر أجيراً فاستوفى منه و لم يُعطه أجره"                                                                ( رواه البخارى ). 
 و يؤدى عدم تأخير حقوق العمال إلى زيادة إنتمائهم للمؤسسة و من ثم رفع كفاءتهم الإنتاجية.

(20) التعجيل فى أداء حقوق الله، وأهمها الزكاة. وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: " وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ "(المعارج:24). وقوله عز وجل:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (التوبة:103).

و يؤدى التعجيل فى أداء الزكاة إلى تطهير أموال الأغنياء فضلاً عن تطهير نفوسهم و تزكيتها وتدريبهم على البذل والإنفاق و الصدق والأمانة وشكر الله تعالى وطاعته، وهى أيضاً تطهر أموالهم بتخليصها  من حق الغير فيه، وتُنميه من خلال تحفيزهم على الاستثمار.

وللزكاة أيضاً دورها فى إزالة الحسد و الحقد من نفوس الفقراء و المساكين، كما تُسهم فى تضييق الفوارق الإجتماعية بين طبقات المجتمع و استقراره.

(21) الإلتزام بحسن الخلق فى المعاملات، فالأخلاق لا تنفصل عن المعاملات المالية فى المنهج الإسلامى، وأساس ذلك قول الحق تبارك و تعالى مخاطباً الرسول r: " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" (القلم:4).

 ومن ثم يتعين على المسلم الإلتزام عند مختلف معاملاته، بمجموعة من القيم الأخلاقية، وأهمها:

 (أ) الأمانة، وأساس ذلك قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " (الأنفال:27) وكذا قول الرسول r:" أد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك "، رواه الترمذى. فخيانة الأمانة ليست من المعاملات التي تقابل بالمثل.

(ب) الصدق، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "(التوبه:119).

(ج) السماحة في المعاملات، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى:" وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة:280). وكذلك قول الرسول r " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع و إذا اشترى وإذا اقتضى" رواه البخارى.

(د) عدم الغش، وأساس ذلك قول الرسول r :"من غش فليس منا"، رواه الترمذى.

(هـ) عدم الإحتكار، وهو أن يحبس التاجر السلعة انتظاراً لغلاء سعرها. وقد جاء النهى عن الاحتكار فى قول الرسول r: "الجالب مرزوق والمُحتكر ملعون"، رواه إبن ماجة، وكذا قوله r"من احتكر فهو خاطىء" رواه البخارى. 
(22) إحسان وإتقان العمل وجودته، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى:           " وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ" (البقرة:195).
 
وكذلك قول الرسول r :" إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه الترمذى. فيجب على كل من يتعامل فى مجال المعاملات المالية أن يتقن عمله ويحسنه.

و يؤدى الإلتزام بإحسان و إتقان العمل إلى تجنب الفشل و التصفية بل وتحقيق النمو المضطرد.

(23) تجنب التعامل مع الأعداء الحربيين، وأساس ذلك قول الحق تبارك و تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواًوَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "(المائدة:57). وكذلك قوله عز وجل:"إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"(الممتحنة:9). 
 
ولاشك أن التعامل مع الأعداء يؤدى إلى تدعيم إقتصادهم و تقويتهم و تضييع فرص التعامل مع المسلم وهو الأولى بالمعاملة و الربح.

 (24)  تجنب مخالفة القواعد والأنظمة و اللوائح ما لم تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، وأساس ذلك قول الحق تبارك و تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً "(النساء:59).

(25)  إستخدام أساليب التقنية الحديثة، و أساس ذلك قول الرسولr  : " الحكمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها "، رواه الترمذى والنسائى. ومن ثم فلا حرج من الإنتفاع بما نتج عن العقل البشرى فى أى زمان و مكان ما لم يتعارض مع شرع الله.

ويؤدى استخدام هذه الأساليب إلى تجويد الإنتاج و تحسينه و زيادة قدرته على المنافسة.

ويتضح مما سبق أن هناك مجموعة من الضوابط والقواعد التى تحكم المعاملات المالية فى الإسلام، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الضوابط حتى تخرج معاملاته على الوجه الذى يرضى الله ورسوله.

ما الإجراءات العملية للالتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية؟
تتمثل الإجراءات العملية للإلتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية فى الإجراءات التالية:

(1) الفهم الصحيح لجوانب فقه المعاملات التي تخص المتعامل .

(2) الإلتزام الدقيق بجوانب فقه المعاملات التي تخص المتعامل .

(3) الرجوع إلى أهل الإختصاص عند وجود معاملة مستحدثة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي.

(4) عرض المعاملات والعقود على أهل الفقه والعلم والخبرة للمراجعة والتدقيق الشرعي.

(5) المداومة على تطهير الأموال بأداء حقوق الله وإخراج الصدقات وكثرة الإستغفار.

 
ما المقصود بالضرورة وما أسبابها وشروطها؟
يُقصد بالضرورة: ما لا يتم وجود الإنسان بدونه.

وأما أسبابها فهي: الإكراه, والدفاع الشرعي, والجوع, والسفر.

وأما شروطها فهي:

(1) أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة.

(2)  أن تكون الضرورة حالية لا متوقعة.

(3)  ألا يكون هناك وسيلة أخرى أقل حرمة من الوسيلة التى سوف تُتبع لرفع الضرر.

(4)  أن يُدفع الضرر بالقدر الكافي تطبيقاً للقاعده الفقهية "الضررات تُقدر بقدرها".

(5)  أن يطرق المضطر أبواب الحلال كلها.

وفى ضوء ماسبق، ينبغى على كل منا أن يطبق قاعدة" الضرورات تبيح المحظورات" فى موضعها.

 
الفصل الثانى

تساؤلات عن التمويل والإستثمار

والإجابة عليها

فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى

الفصل الثانى
تساؤلات عن التمويل والإستثمار

والإجابة عليها فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى

تمهيد

يختص هذا الفصل بالإجابة على الإستفسارات المختلفة المتعلقة بمجالات الإستثمار

كمفهوم المضاربة، وصورها، والقواعد التى تضبطها، وشروط صحتها، واجراءات تنفيذها، والمخاطر التى تنطوى عليها. والمقصود بالمشاركات، وأنواعها، والضوابط التى تحكمها، وأهم المشكلات التى تواجهها، وإجراءات تنفيذها، ومخاطرها. وطبيعة المرابحات من حيث مفهومها، وأهميتها، وأنواعها، والشروط الواجب توافرها فيها، ومخاطرها، مع التركيز على الشرعى منها. والمقصود بالاستثمار عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك، وخصائصها، والفرق بينها وبين التأجير التشغيلى والتأجير التمويلى، ومجالات تطبيقها، وحكمها الشرعى ومقومات نجاحها، وأهم الضوابط التى تحكمها، والإجراءات التنفيذية لها. ويُعتبر هذا الفصل ضرورى لكل مسلم يرغب فى استثمار أمواله.

ما الفرق بين صيغ الإستثمار ومجالات الإستثمار؟

يُقصد بصيغ الإستثمار شكل العلاقة التي تكون بين الممول والمستثمر، وهذه قد تكون مضاربات أو مشاركات أو مرابحات أو غير ذلك من الصيغ. أما المجالات فهي تتعلق بالقنوات التي تتدفق إليها الأموال، وهذه قد تكون زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو غير ذلك.

ماهى صيغ الإستثمار في الإسلام؟

تتعدد صيغ إستثمار الأموال في الإسلام، وأهمها: المضاربات والمشاركات والمرابحات وكذلك الإجارة المنتهية بالتمليك، والسلم والإستصناع.

ما المقصود بالإستثمار عن طريق صيغة المضاربة ؟

يُقصد بالمضاربة عقد بين طرفين يقدم فيه الأول (ويُعرف بصاحب رأس المال)،  رأس المال إلى الثاني (ويُعرف بالمضارب)، والذي يقوم بتنمية المال واستثماره في مجالات الإستثمار المشروعة المختلفة، واقتسام الربح بينهما بالنسبة المتفق عليها مقدماً أما الخسارة فتقع على صاحب رأس المال ما لم يكن هناك تعد أو تقصير من جانب المضارب.

وتُعتبر صيغة الإستثمار عن طريق المضاربة من أهم صيغ الإستثمار في المنهج الإسلامي، حيث كانت ولا تزال بعيدة عن الكثير من الخلافات الفقهية التي تعرضت لها بعض صيغ الإستثمار الأخرى.

وقد طُبقت هذه الصيغة بالفعل في صدر الدولة الإسلامية، حيث ثبت أن الرسول r خرج مضارباً بمال السيدة خديجة رضي الله عنها، كما تعامل بها الصحابة من بعده فضلاً عن تعامل المسلمين بها دون أن يستنكر ذلك أحد. ولذا، فان هذه الصيغة تعتبر ركيزة المشاركات الإسلامية.

ما الفرق بين المضاربة والمشاركة والإبضاع والقرض؟

الأصل فى المضاربة أن يكون المال من طرف والعمل من الطرف الآخر. أما في المشاركة فالمال يكون من الطرفين وكذلك العمل وإن اقتصر العمل فعلاً على أحدهما دون شرط من الآخر.

والإبضاع: من أبضعه البضاعة أي أعطاه إياها وطلب منه أن يتبضع أي يبيع ويشتري لحسابه. وهو إعطاء المال لمن يتجر فيه تبرعاً والربح كله لصاحب رأس المال فالعامل هنا متبرعاً. ولذا، فالإبضاع سبيل للمعروف.

وعقد الإبضاع من عقود الأمانة، ومن ثم لا ضمان على من في يده المال إن تلف, وعلى ذلك فالخسارة هنا والتلف على صاحب المال.

كما تختلف المضاربة أيضاً عن القرض وفيه يتم دفع المال إلى من ينتفع به ويرده إليه ثانيةً، فالربح كله هنا للمقترض لا لصاحب المال. ويترتب على ذلك تحمل المقترض ما يحدث في المال من تلف أو خسران.

وعلى ذلك، فاستئثار صاحب المال بالربح يكون إبضاع واستئثار العامل بالربح يكون قرضاً والمشاركة بينهما تكون مضاربة.

كما تختلف المضاربة في المنهج الإسلامي عن المضاربة المعروفة في الفكر التقليدي والتي تتم بصفة خاصة في أسواق الأوراق المالية حيث يضارب الأفراد على أسعار السلع والأوراق المالية صعوداً وهبوطاً بهدف تحقيق ربح من وراء تغير أسعارها، فهي مضاربة على فروق الأسعار "صعوداً وهبوطاً" وليست استثماراً فعلياً.

ما صور صيغ الاستثمار عن طريق المضاربة؟

يمكن تقسيم صور الإستثمار عن طريق المضاربة إلى عدة صور، وذلك على النحو التالي :

أولاً : من حيث مدى حرية المضارب في التصرف

(1) عقود مضاربة مطلقة : وهي التي يُفوض فيها صاحب المال المضارب في العمل دون قيد أو شرط طالما كان ذلك في إطار أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

 (2) عقود مضاربة مقيدة : وهي التي يُقيد فيها صاحب المال عمل المضارب في مجال معين كأن يشترط عليه الإتجار في سلعة معينة دون غيرها أو في مكان دون غيره أو غير ذلك من القيود.

ثانياً : من حيث العلاقة التعاقدية

(1)عقود مضاربة ثنائية : وهي التي تكون العلاقة فيها ثنائية بين صاحب رأس المال والمضارب.

(2) عقود مضاربة جماعية : وهي التي يتعدد فيها أصحاب رؤوس الأموال.

ويظهر فى المضاربة الجماعية المضارب الوسيط بين كل من صاحب رأس المال والمضارب الثاني، كما يتعدد فيها أصحاب الأموال، فأطرافها ثلاثة على النحو التالي :

(أ) أصحاب رؤوس الأموال، وهم يقدمون أموالهم بصورة إنفرادية، وقد يكون ذلك في صورة صكوك مضاربة. ولا يلزم أن يكون رأس المال المقدم من كل فرد كافياً للقيام بمشروع معين وذلك أن المضاربة في هذه الحالة تقوم على خلط الأموال ومزجها.

(ب) المضارب الوسيط، وهو المضارب الأول الذي يقوم بتجميع الأموال ثم إعطائها للمستثمرين، فهو وسيط ومنظم لعملية المضاربة، وهو مضارب في علاقته بأصحاب الأموال في حين يكون صاحب مال في علاقته بطالبي التمويل.

(ج) طالبي التمويل، وهم أصحاب المشروعات الذين يحتاجون إلى المال اللازم لتمويل هذه المشروعات.

وعلى ذلك لا يوجد بين طالبي التمويل ومقدمي التمويل علاقة مباشرة.

ويمكن أن تأخذ العلاقة بين أطراف المضاربة الجماعية الشكل التالى:

أصحاب رأس المال           المضارب الوسيط                طالبي التمويل

 [ صاحب المال]                  [المضارب الأول]                  أصحاب المشروعات

   مقدم التمويل             (صاحب رأس المال)             [المضارب الثاني]

ثالثاً : من حيث مدة المضاربة

(1) عقود مضاربة منتهية (مؤقتة): وهي التي يتفق فيها الطرفان على قياس الأرباح وتوزيعها في نهاية المدة مع رد رأس المال إلى صاحبه.

وعادة ما تأخذ صيغة المضاربة المنتهية شكل صفقات يتم تصفيتها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. ولذا، فإن قياس الربح وقسمته وتوزيعه بين المضارب وصاحب رأس المال يكون في هذه الحالة على أساس الربح الفعلي لكل صفقة. وعادة ما تكون المضاربة المؤقتة مقيدة بنشاط وبسلعة معينة أو بغير ذلك من القيود التي يضعها صاحب رأس المال، وغالباً ما تكون المضاربة المؤقتة ثنائية.

ويعتبر النشاط التجاري من أنسب مجالات الإستثمار لصيغة المضاربة المؤقتة.

(2) عقود مضاربة مستمرة : وهي التي يتفق فيها الطرفان على قسمة الأرباح في نهاية كل فترة دون رد لرأس المال.

ويشير الواقع العملي إلى أن المضاربات عادة ما تكون مطلقة ومستمرة وجماعية لما في ذلك من إتاحة الفرصة للمستثمر لاستثمار الأموال المتاحة لديه بشكل أكثر مرونة.

ما القواعد التي تضبط الإستثمار عن طريق صيغة المضاربة؟
يحكم صيغة الاستثمار عن طريق المضاربة مجموعة من الضوابط, أهمها ما يلي:

(1)            القواعد الكلية لإستثمار الأموال في الإسلام.

(2)            تحقيق الربحية المناسبة, وذلك لتحقيق عائد مرض لأصحاب الأموال.

(3)            الاطمئنان إلي سلامة المركز المالي للمضارب والتأكد من عدم تعرضه لخطر التوقف.

(4)            التأكد من كفاءة وأمانة المضارب في مجال النشاط الذي يعمل فيه.

(5)    الحصول على الضمانات اللازمة لضمان أموال المضاربة في حالة وقوع خسارة بسبب تقصير المضارب أو إهماله أو تعديه أو ما في حكم ذلك.

(6)            توزيع الربح بين طرفي عقد المضاربة على أن يكون بنسبة شائعة في الربح تحدد إبتداء.

(7)   تحمل صاحب رأس المال الخسارة ما لم يثبت إهمال أو تقصير المضارب        أو تعديه.     

(8) المتابعة المستمرة لنشاط المضاربة والإطمئنان من الإلتزام بما ورد بعقد

    المضاربة.

ما شروط صحة المضاربة ؟

تتعدد شروط صحة المضاربة، فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين، ومنها ما يتعلق بالعمل ومنها ما يتعلق برأس المال، وأخيراً منها ما يتعلق بالربح.

ما شروط صحة المضاربة التى تتعلق بالمتعاقدين ؟

يشترط في صحة المضاربة أن يكون كل من صاحب رأس المال والمضارب أهلاً للتصرف كما هو الحال في جميع العقود، فلا تصح المضاربة من صبي أو مجنون أو مكره مثلاً.

ولا يشترط في صاحب رأس المال أن يكون مسلماً إذ يجوز للعامل المسلم أن يأخذ المال مضاربة من غير المسلم أيضاً لأن المضاربة نوعاً من التجارة والمعاملة وتوكيل غير المسلم للمسلم فيها جائز، ومن ثم يجوز أن يكون من بين الشركاء غير المسلمين.

ولكن كره الفقهاء أن يدفع صاحب المال ماله مضاربة إلى العامل غير المسلم إذا إنفرد بالتصرف وحده لأنه قد لا يتحرز عن العمل بالمحرمات، ومن ثم لو إجتمع المضارب غير المسلم مع مضارب مسلم فالكراهية تنتفي.

ما شروط صحة المضاربة التى تتعلق برأس المال ؟

يُشترط فى رأس مال المضاربة عدة شروط، أهمها ما يلى:

(1) أن يكون رأس المال نقداً، وإن كان بعض الفقهاء قد أجاز أن يكون رأس مال المضاربة فى شكل أصول ثابتة مادية كما أجاز البعض المشاركة بالأصول المعنوية. ويلزم فى هذه الحالتين تقويم العروض ونقل ملكيتها إلى الشركة وقت إبرام العقد.

(2) أن لا يكون رأس المال ديناً، لأن عدم حضوره يؤدى الى إحتمال حدوث منازعات عند تحصيل الدين كما أن ذلك قد يكون حيلة للتعامل الربوى، وقد أجاز البعض أن يكون جزء من رأس المال ديناً فى حالة تقديم شركة ( من بين أصولها مدينون) كحصة عينية.

(3) أن لا يكون رأس المال مضموناً.

(4) أن يكون رأس المال مسلماً.

هل يجوز مطالبة المضارب برد رأس المال فى حالة شكة فى إثبات الخسارة بالمستندات؟
من الثابت أن الشريك يُعتبر أميناً ويُقبل قوله فى الخسارة إلا إذا كان هناك تهمه فيجوز تحليفه اليمين فإن رفض يُطالب برد رأس المال .

ما شروط صحة المضاربة التى تتعلق بالعمل؟

بصفة عامة لا يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط لنفسه العمل في مال المضاربة وإن جاز للمضارب أن يشركه فى ذلك بدون شرط منه.

وفي جميع الأحوال يجب أن يلتزم المضارب بالقيود التي وضعها صاحب رأس المال سواء أكانت هذه القيود متعلقة بالمكان أو الزمان أو طبيعة السلعة أو غير ذلك من الشروط والقيود.

ويمكن تقسيم عمل المضارب إلى أربع مجموعات من التصرفات، وذلك على النحو التالي :

(1) عمل يملكه المضارب بدون نص في العقد، وهو ما يعتاد عمله بين التجار كالشراء والبيع واستئجار الأماكن والمعاونين.

(2) عمل يملكه المضارب إذا قيل له اعمل برأيك، كخلط مال المضاربة بمال المضارب أو مال غيره.

(3) عمل لا يملكه المضارب إلا بنص، كالإقتراض والإقراض والهبة والوصية و الرهن.

(4) عمل لا يملكه المضارب حتى وإن نص عليه في العقد كالتعامل في الخبائث والمحرمات.

هل يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على المضارب أن يبيع بالنقد؟

نعم يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل يكون ضامناً.

هل يجوز لصاحب المال أن يتصرف في المال بالبيع أو غير ذلك بدون علم المضارب؟
نعم يجوز لصاحب المال أن يتصرف في المال بالبيع أو غير ذلك بدون علم المضارب بشرط البيع بالمثل أو أكثر حيث لا ضرر على المضارب لأن مقصود العامل هو الربح والبيع بالمثل أو أكثر لا يفوت عليه الربح.

وعلى ذلك لا يجوز البيع إن كان بأقل من قيمته.

وإذا رأى صاحب المال عيباً في عروض المضاربة وأراد أن يرد ذلك العرض على بائعه الأصلي فله ذلك على الرغم من أن حق التصرف في مال المضاربة للعامل وليس لصاحب المال التدخل، إلا أنه في هذه المسألة أعطى الفقهاء حقاً للمالك أن يرد المعيب من مال المضاربة فكما يجوز ذلك للمضارب جاز لصاحب المال من باب أولى لأن المال ماله, أما إن اختلفا بأن أراد صاحب المال رد المعيب ولم يشأ العامل ذلك عُمل بما فيه المصلحة ويُحَكِّمان بينهما من يفصل في ذلك.

هل يجوز تقييد المضاربة بمجالات محددة العائد؟
المضاربة قد تكون مطلقة بفسح المجال للمضارب للعمل بما يراه مناسباً، كما تكون مقيدة بالإستثمار فى نشاط معين أو فى مجال معين أو أسلوب تعامل معين.

ومن القيود السائغة فى المضاربة تقييدها بأن يكون تعامل المضارب وأسلوب استثماره لأموال المضاربة على أساس صيغ من التعاقد محددة العائد قبل الدخول فى الاستثمار.

ومن أمثلة ذلك:

- تقييد عمل المضارب بأن يكون بصيغة السلم والمراد أن يعرف من البداية بكم يشترى السلع وبكم يبيعها ومن ثم يتحدد العائد.

- تقييد عمل المضارب بالتأجير ومن المعلوم أن عائد الإجارة يتصف بالمعلومية والثبات غالباً وبذلك يعرف العائد.

هل يجوز لصاحب المال  استعمال عروض التجارة (كاستئجار السيارة) لمصالحه الشخصية؟
إذا أراد صاحب المال أن ينتفع بأصول المضاربة فله ذلك بالأجر المتعارف عليه كغيره ولا يحق له ذلك بدون أجر.

ويجوز لصاحب المال شراء شيء من بضاعة شركة المضاربة كغيره أي من غير محاباة.

وإذا أتلف صاحب المال شيئاً من مال المضاربة أُسقط التالف منها وكان الباقي هو رأسمالها.

ولو استرد لصاحب المال جزء من مال المضاربة انفسخت المضاربة بالقدر المسترد من المال, ولا يجوز أن يضمن العامل مال المضاربة.

ما شروط صحة المضاربة التى تتعلق بالربح؟

يشترط فى الربح عدة شروط، أهمها ما يلى:

(1) أن ينص العقد على النسبة المتفق عليها بين الشركاء.

(2) أن تكون هذه النسبة شائعة من الربح (لا من رأس المال).

(3) أن لا يشترط لأحدهما مبلغ معين.

(4) أن يختص المتعاقدين بالربح دون غيرهما.

(5) أن تكون الخسارة على قدر رأس المال.

ما المصروفات التى تُحسم من تكاليف عمليات المضاربات ؟
يمكن تقسيم المصروفات من حيث تحميلها على المضاربة من عدمه إلى  نوعين :

(أ) مصروفات لا تتحملها المضاربة وهى المصروفات التى تلزم المضارب فى مقابل حصته من الربح وهى التى تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات وإختيار مجالات الاستثمار وإتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها كما تشمل هذه المصروفات مصروفات إدارات الإستثمار والأجهزة التى تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة والمحاسبة.

ويلزم الإشارة إلى أنه إذا إقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات فى المجالات السابقة التى تلزم المضارب والتى لم تكن متاحة فى هيكله الوظيفى وقت الدخول فى المضاربة، فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة.

(ب) مصروفات تتحملها المضاربة، وتتمثل فى مختلف المصروفات التى لم تدخل فى المصروفات السابقة.

ما إجراءات تنفيذ صيغة المضاربة؟

يُقصد بالإجراءات تلك الخطوات اللازمة لتنفيذ صيغة المضاربة. وقد سبق أن أوضحنا أن هذه الإجراءات تختلف من فرد إلى آخر ومن مكان لآخر ومن زمان لآخر.

وبصفة عامة يمكن لنا أن نورد الإجراءات التي نرى أنها مناسبة لتنفيذ عمليات المضاربات على النحو التالى :

أولاً : يتقدم طالب التمويل وفقاً لصيغة المضاربة بطلب تمويل وفقاً لصيغة المضاربة على أن يرفق بهذا الطلب ما يلي :

     (أ) بيانات عن طالب التمويل، وأهمها:  إسم المنشأة، الكيان القانوني، أسماء

       الشـركاء، رأس المال، عـدد الفـروع، القوائم المالية عن الفترات سابقة،

       وغير ذلك من البيانات العامة.

     (ب) بيانات عن العملية المطلوب تمويلها "دراسة جدوى إقتصادية مبدئية ".

ثانياً : يتم دراسة هذا الطلب في ضوء ما يلي:

    (أ) القواعد الكلية التي تحكم التمويل والاستثمار في المنهج الإسلامي.

    (ب) سياسات وأهداف المستثمر.

    (ج) ظروف السوق.

ثالثاً : التوصية باتخاذ قرار بالموافقة على طلب التمويل من عدمه.

رابعاً : إتخاذ القرار بالتمويل من عدمه.

خامساً : في حالة الموافقة يتم إستدعاء طالب التمويل وكتابة عقد تمويل مضاربة معه. وقد يطلب صاحب رأس المال من العميل ضمانات في حالة وجود تعد أو تقصير منه .

سادساً : تقديم التمويل للمضارب. وقد يتم ذلك على دفعات أو على دفعة واحدة وذلك على حسب طبيعة العملية المطلوب لها التمويل.

سابعاً : المتابعة الميدانية والمكتبية من صاحب رأس المال للمضارب، وذلك بقصد التحقق من إلتزامه بشروط العقد، وقد تتم هذه المتابعة  في شكل تقارير دورية تصل إلى صاحب رأس المال كما قد تتم في شكل زيارات ميدانية يقوم بها مندوب صاحب رأس المال للمضارب.

ثامناً :  قياس الربح وتوزيعه وفقاً لشروط عقد المضاربة.

تاسعاً : إستلام رأس المال فى حالة المضاربة المؤقتة، وهذا هو الغالب.

عاشراً : تقويم عملية المضاربة ذاتها.

ما المخاطر التى تنطوى عليها صيغة المضاربة؟

تقوم صيغة المضاربة الإسلامية على انفراد العامل ( المضارب ) بالعمل أوالإدارة

مع عدم تدخل صاحب رأس المال فى ذلك وإن جاز له المتابعة من خلال التقارير دون تدخل فى إدارة العملية. ونظراً لأن يد المضارب على مال المضاربة يد أمانة لا يد ضمان طالما أنه لم يتعد أو يقصر فإنه غير ملتزم برد رأس المال ما لم يكن هناك تعدٍ أو تقصير منه. ولذا، فإن صيغة المضاربة تحتوى على العديد من المخاطر، أهمها ما يلى:

(1) المخاطر الناتجة عن العنصر البشرى، وهذه يرجع بعضها إلى صاحب رأس المال كما يرجع البعض الآخر منها إلى المضارب.

 وتتمثل مخاطر العنصر البشرى التى ترجع إلى صاحب رأس المال فيما يلى:

- الإهمال أو التقصير فى الإستعلام الجيد عن المضارب.

- الإهمال أو التقصير فى تقويم دراسة الجدوى المقدمة من المضارب.

- الإهمال أو التقصير فى دراسة المركز المالى للمضارب.

- الإهمال أو التقصير فى متابعة عمليات المضاربة.

أما فيما يتعلق بمخاطر العنصر البشرى التى ترجع إلى المضارب، فيتمثل أهمها فيما يلى:

- غياب القيم الإيمانية من استشعار مراقبة الله عز وجل، واستشعار أن المال مال الله وأنه مستخلف فيه وبأن له وقفة مع الله يحاسبه فيها عن مال المضاربة.

- غياب القيم الأخلاقية من أمانة وصدق وإخلاص وإتقان العمل.
- غياب القيم السلوكية وأهمها الشورى فى اتخاذ القرارات والقدوة الحسنة والسماحة.

- ضعف خبرة المضارب فى مجال نشاط المضاربة.

- تحميل المضاربة  بمصاريف غير متعلقة بها.
(2) مخاطر النشاط محل المضاربة، وعادة ما تنشأ هذه المخاطر نتيجة  ما يلى:
- عدم القدرة على تسويق السلع المضارب فيها.

- تلف أو فقد البضاعة بدون تقصير من المضارب.

- عدم تسليم المضارب لما فى يده من أموال عند انتهاء المضاربة.

(3) مخاطر عدم السداد، وتنشأ هذه المخاطر عادة نتيجة  توقف المضارب عن السداد كلياً أو جزئياً أو تأخره عن السداد، وذلك فى حالة وجود خسارة بسبب تعديه أو تقصيره حيث يكون مُلزماً فى هذه الحالة برد المال إلى الممول.
(4) المخاطر القانونية، وهى تتعلق بضعف الضمانات المقدمة من المضارب، إذ على الرغم من أن يد المضارب يد أمانة والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر- كما سبقت الإشارة - فقد أجاز بعض الفقهاء طلب ضمانات من المضارب لمواجهة تعديه أو تقصيرة.
وعادة ما تنشأ هذه المخاطر نتيجة ما يلى:

- عدم استيفاء الضمانات. 

- المبالغة فى تقويم الضمانات.

- صعوبة إثبات مسئولية المضارب بالتعدى أو التقصير فى حالة حدوث خسارة.

(5) المخاطر الشرعية، وتتمثل أهم هذه المخاطر فى المضاربة بسلع أو خدمات أو أعمال محرمة لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الأمر الذى يدعو هيئة الرقابة الشرعية إلى المطالبة بتصفية المضاربة.
كيف يمكن الحد من مخاطر المضاربة؟
يمكن الحد من مخاطر المضاربة من خلال مجموعة من الوسائل، أهمها ما يلى:

(1) اختيار رأس المال عروضا، وفى ذلك ضمان لعدم إساءة إستخدام رأس المال النقدى.

(2) تقييد المضاربة فى مجالات معينة.

(3) إستخدام أسلوب المضارب المشارك مع تحديد الأولوية لنفاذ التصرفات أو تحديد مجال لكل واحد منهما يختلف عن مجال الآخر.

(4) إستخدام أسلوب لجنة المضاربين.

(5) إشتراط مشاورة صاحب المال دون الإلتزام بمقتضاها وليس معنى الإلتزام هنا عدم النفع فإن من شأن ذلك عدم بقاء عذر للمضارب إذا ظهرت مغبة تصرفات المضارب اذ أنه لا يستطيع أن يدفع بعدم المعرفة.

(6) تطبيق معايير حافزة فى توزيع الأرباح بأن ينص على أنه إذا زاد الربح عن مبلغ كذا فان الزيادة تكون من نصيب المضارب وهو ما يحث المضارب على حسن الأداء كما يمكن تقسيم الربح إلى شرائح وتعيين نسبة متفاوتة لكل من الطرفين حسب كل شريحة.

ما المقصود بالإستثمار عن طريق صيغة المشاركات ؟
يُقصد بالمشاركات في المنهج الإسلامي قيام كل من طرفي العقد بتقديم المال والعمل معاً ليعملا فيه على أن يقتسما الربح بنسبة رأس مال كل منهما أو حسب ما يتفقا عليه، أما الخسارة فهي تكون دائماً على حسب نسبة رأس المال.

وعلى ذلك، فإن المشاركات تختلف عن المضاربات في أن رأس المال في المضاربات يكون من جانب في حين يكون العمل من الجانب الآخر، أما المشاركات فإن رأس المال فيها يكون مشتركاً من الجانبين كما أن الأصل أن يكون العمل فى المشاركات حق لكل شريك وإن لم يعمل بالفعل.

ويُشترط في المشاركة خلط الأموال المقدمة من الشركاء ومزجها، بحيث لا يبقى تمييز بين حصص الشركاء وذلك تحقيقاً لمعنى الشركة.

ما هى صور المشاركات؟

يمكن تقسيم المشاركة إلى صورتين أساسيتين :

الصورة الأولى : المشاركة الثابتة.

الصورة الثانية : المشاركة المتناقصة.

ما المقصود بالمشاركة الثابتة ؟

يقوم كل شريك فى هذه المشاركة بتقديم حصة ثابتة دائمة في المشروع، ويكون لكل منهما حق الإشراف عليه وإدارته. ولا يشترط في المشاركة الثابتة تساوي رأس المال المُقدم من كل طرف كما لا يشترط كذلك تساوي العمل المبذول، وإنما كل حسب إمكانياته وطاقاته.

وهذه الصيغة تتميز بتعدد المجالات والآجال التي تصلح لها، فهي تُلائم المجال الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي بل والحرفي أيضاً، كما أنها تلائم العمليات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.

وعلى الرغم من أن الإدارة في المشاركة الثابتة حق لجميع الشركاء  إلا أنه لابد من تحديد إختصاصات كل شريك في العمل. ويجوز أن يكون للإدارة نصيب في الربح أو مقابل ثابت.

ما الضوابط التي تحكم المشاركات الثابتة؟

 يحكم المشاركات الثابتة في الإسلام مجموعة من الضوابط، أهمها ما يلي :

(1) القواعد الكلية التي تحكم التمويل والإستثمار. وقد سبق مناقشة هذه القواعد بالتفصيل.

(2) حسن إختيار للشريك.

(3) سلامة المركز المالي للشريك.

(4) التحديد الواضح للبنود التالية :

- رأس مال كل شريك.

-  نسبة أرباح كل شريك.

- الإختصاصات الإدارية لكل شريك.

-  نصيب الإدارة من الربح أو الأتعاب.

-  أُسس التخارج والتصفية.

ما الإجراءات التنفيذية لتطبيق صيغة الإستثمار عن طريق المشاركات الثابتة ؟

يمكن أن يتم تنفيذ الإستثمار عن طريق المشاركات الثابتة من خلال مجموعة من الإجراءات ، أهمها ما يلي :

(1) يقوم طالب التمويل وفقاً لنظام المشاركات الثابتة بتقديم طلب تمويل وفقاً لهذا النظام ويجب أن يرفق بهذا الطلب ما يلي :

 (أ) بيانات عن طالب التمويل: ( الإسم، الكيان القانوني، العنوان، رأس المال، الفروع، عدد الشركاء، طبيعة النشاط ...الخ ).

 (ب) دراسة جدوى عن المشروع المطلوب المشاركة فيه.

وقد يكون لدى صاحب رأس المال مجموعة من المشروعات المقترحة التي تحتاج إلى شركاء فيعرضها على من يتوقع منهم حسن إدارة المشروع.

(2) يقوم صاحب رأس المال بدراسة طلب العميل ومرفقاته، وقد يطلب من طالب التمويل بعض الإيضاحات أو البيانات الإضافية. وفي جميع الأحوال يتم تقويم الطلب في ضوء الأسس التالية :

أ- قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية .

ب- أهداف وسياسات المستثمر .

(3) يتم إعداد مذكرة تنتهي بالتوجيه بالدخول في المشاركة من عدمه.

(4) يتم اتخاذ القرار بالموافقة من عدمه.

(5) في حالة الموافقة يتم استدعاء طالب التمويل وكتابة عقد المشاركة معه.

(6) يقوم الشريكان بتقديم حصتهما في رأس المال دفعة واحدة أو على  دفعات حسب طبيعة العملية وما نص عليه العقد.

(7) يتم مباشرة المشروع لنشاطه تحت إشراف ورقابة الطرفين أو الطرف المنصوص عليه في العقد.

(8) يتم قياس وتوزيع الأرباح وفقاً لنصوص العقد.

(9) تقويم عملية المشاركة.

ما المقصود بالمشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك)؟

هي عقد بين طرفين يقدم كل منهما حصة من رأس المال اللازم لإقامة مشروع معين على أن يقوم أحد الطرفين (يُحدد) بشراء حصة أو نصيب الطرف الآخر تدريجياً بحيث يحل محله في ملكية المشروع بالكامل.

وهذه المشاركة تسمى مشاركة متناقصة من وجهة نظر المستثمر ومتزايدة أو منتهية بالتمليك من وجهة نظر طالب التمويل.

وعلى الرغم من أن المشاركة المتناقصة تتناسب مع مختلف المجالات إلا أنها أكثر مناسبةً لمجال قطاع النقل وكذا قطاع التشييد والبناء.

ويميل إلى هذه الصورة الكثير ممن يحتاجون التمويل ولا يرغبون في استمرار أطراف أخرى في ملكية المشروع حيث تتيح هذه الصيغة الحق في إحلالهم محل الشريك المتخارج في الملكية.

ونظراً لتزايد حصة طالب التمويل في مقابل تناقص حصة الشريك الآخر، فإن نسب توزيع الأرباح والخسائر تختلف أيضاً باختلاف هذه النسب.

ويمكن أن تأخذ العلاقة بين رأس المال وربح الشريكين فى المشاركات المتناقصة الشكل التالى:

	السنوات
	رأس المال
	الربح

	
	الشريك

 س
	الشريك

 ص
	الشريك

س
	الشريك

ص

	أ
	50000
	50000
	50%
	50%

	أ+1
	60000
	40000
	60%
	40%

	أ+2
	70000
	30000
	70%
	30%

	أ+3
	80000
	20000
	80%
	20%

	أ+4
	90000
	10000
	90%
	10%

	أ+5
	100000
	--
	100%
	صفر%


 
ما مشكلات صيغة المشاركة المتناقصة؟

أظهر التطبيق العملى للمشاركة المتناقصة مجموعة من المشكلات، والتى يمكن صياغتها على النحو التالى:

-       هل يسترد الشريك المتخارج حصته على أساس عدد الوحدات النقدية التى دفعها أم على أساس القيمة الجارية لنفس عدد الوحدات.

-       هل هناك حاجة إلى تقويم المشروع بعد تنفيذه وقبل تشغيله أم يكتفى بتقويمه عند آخر عملية تخارج أم يلزم تقويمه عند كل عملية تخارج.

-       مشكلة إلتهام فروق أسعار العملة للأرباح، بل ولجزء من رأس مال المشاركة فى حالة تقديم أحد الطرفين لرأس المال بعملات أجنبية.

-       مشكلة تداخل نتائج أعمال الشركاء مع نتائج أعمال المشاركات.

وهناك اقتراحات لذلك أهمها ما يلى:

(1) ضرورة إعادة تقويم أصول المشاركة فى نهاية كل فترة مالية يتم التخارج فيها باعتبار أن هذه المشاركة مملوكة للطرفين ويجب أن يستفيد كل طرف مما قد يطرأ على هذه الأصول من تغيرات خلال  فترة المشاركة.

(2) يتم تقويم أصول المشاركات المتناقصة على أساس القيمة الجارية، وهو ما يوفر الموضوعية والعدل عند تحديد وقياس نتائج أعمالها، وكذا حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، ويزيل التناقض بين نتائج القياس المحاسبى للمشاركات والواقع الاقتصادى، ويزيد من فاعلية  التقارير والقوائم المالية المعدة عنها.

(3) فى حالة تقديم أحد الشركاء لحصته فى رأس المال بعملة أجنبية، يلزم تقويم وإثبات هذه الحصة بالعملة المحلية مع إعادة تقويم ما لم يسدد فى نهاية كل فترة مالية، وذلك على أساس سعر الصرف الجارى على أن يتم معالجة فروق أسعار الصرف فى القوائم المالية الخاصة بالفترة التى نشأت فيها.

(4) يُقترح إضافة الفروق الناتجة عن تقويم الأصول إلى حصص الشركاء أو تحت بند " الفائض من إعادة التقويم "،مع إعتباره من حقوق الملكية، ومن ثم يؤخذ فى الإعتبار عند توزيع العائد. 

(5) يلزم اعتبار المشاركة المتناقصة وحدة محاسبية مستقلة عن أنشطة كل شريك ، وذلك لاختلاف الأطراف المستفيدة من نتائج الأعمال، وحتى يمكن تحديد نصيب كل طرف من أطراف المشاركة بعدالة، وكذا تقويم أداء المشاركات بموضوعية.

ما القواعد التي تضبط صيغة الإستثمار عن طريق المشاركة المتناقصة ؟
يحكم صيغة التمويل والإستثمار عن طريق المشاركة المتناقصة نفس القواعد التي تضبط صيغة إستثمار الأموال عن طريق المشاركة الثابتة، ويُضاف إليها القواعد الآتية :

(1) بيان أسس سداد حصة الطرف الأول المتخارج في رأس المال خلال فترة المشاركة ومدى ارتباط ذلك بالربحية أو الخسارة.

(2) بيان أسس تحديد عناصر التكاليف والإيرادات خلال فترة المشاركة المتناقصة وبصفة خاصة الإهلاكات والمخصصات على اختلاف أنواعها.

(3) يتم توزيع الأرباح خلال فترة المشاركة على أساس حصة كل شريك في مال المشاركة مع الأخذ في الاعتبار زيادة الوزن الترجيحي لحصة الشريك المتخارج نظراً لتحمله مخاطر المنشأة في بداية عمرها ونظراً لتخارجه مبكراً وقبل أن يستفيد من عوائد إكتمال المشروع.

(4) يتم تقويم الأصول عند سداد حقوق الطرف المُتخارج على أساس القيمة الجارية.

(5) توزيع أرباح إعادة تقويم أصول والتزامات الشركة حسب نسب توزيع الأرباح.
(6) إذا أسفرت نتيجة إعادة تقويم أصول والتزامات المشاركة عن خسارة توزع بين الشركاء حسب حصصهم في رأس المال.

(7) يجب الإتفاق على الفترة التي من بدايتها يتم التخارج ويُقترح أن تبدأ من بداية الإنتاج الإقتصادي وليس من بداية المُشاركة.

 كما يجب الإتفاق على أقساط التخارج من حيث التساوي أو التغير ومن حيث ربطها بالأرباح أو عدم ذلك.

ما الإجراءات العملية لتنفيذ صيغة المشاركة المتناقصة؟

لا تختلف الإجراءات التنفيذية في هذه الصورة عن الإجراءات التنفيذية في صورة المشاركة الثابتة السابق الإشارة إليها وذلك باستثناء ما يتعلق بضرورة تحديد الطرف المُتخارج ونسب التخارج.

 
 
 
ما المخاطر التى تنطوى عليها  صيغة المشاركة؟
تقوم المشاركة على مبدأ الغُنم بالغُرم أى بقدر ما يغنم الفرد فى أوقات الرواج واليسر بقدر ما يجب أن يتحمل من مغرم فى أوقات الكساد والعسر، وهو ما يحقق العدالة فى توزيع المغرم والمغنم.

ويترتب على هذه الصيغة العديد من المخاطر، أهمها مايلى:

(1)  مخاطر العنصر البشرى
وعادة ما ترجع هذه المخاطر إلى:

(أ) أسباب تتعلق بالشريك ذو الحصة المتناقصة، ويتمثل أهمها فيما يلى:

- الإهمال أو القصور فى الاستعلام الدقيق عن طالب التمويل.

- الإهمال أو القصور فى إعداد دراسة الجدوى.

- الإهمال أو التقصير فى المتابعة والإشراف.

- التقويم غير السليم لموجودات المشروعات القائمة.

(ب) أسباب تتعلق بالشريك ذو الحصة المتزايدة ، ويتمثل أهمها فيما يلى:

-      نقص الكفاءة الإدارية.

-      إستخدام أموال المشاركة فى النشاط الخاص به.

-      إدعاء الشريك الخسارة أو انخفاض الربح.

-      إستخدام أموال المشاركة فى غير النشاط المتفق عليه.

-      دخول الشريك فى أكثر من عملية مشاركة فى وقت واحد.

-      مماطلة الشريك فى السداد.

(2)            مخاطر نقص السيولة، وعادة ما تنشأ هذه المخاطر نتيجة لما يلى:

(أ) عدم اختيار الوقت المناسب للتخارج.

(ب‌)    إنخفاض معدل العائد الفعلى عن المخطط.

(ج) عدم إمكـانية بيع حصة المشـاركة فى السـوق فى حالة النص على ذلك

     فى العقد.

(3) المخاطر الناتجة عن صعوبة إثبات مسئولية الشريك عن التعدى أوالتقصير فى استخدام الأموال فى حالة الخسارة. وبالتالى ضياع أموال الممول.

(4) المخاطر الشرعية والقانونية السابق الإشارة إليها فى المضاربة.

(5) المخاطر الناتجة عن الظروف الاقتصادية.

 
ما المقصود بالإستثمار عن طريق المرابحات ؟
يُقصد ببيوع المرابحة: بيع السلعة بتكلفتها بالإضافة إلى ربح معلوم .

وتُعتبر المُرابحة أحد صور بيوع الجائزة شرعاً. فالبيع إما أن يكون من غير النظر إلى رأس مال السلعة (تكلفتها) وهذا ينقسم بدوره إلى بيع المساومة وبيع المزايدة. أو بالنظر إلى رأس مال السلعة وهذا يُسمى بيع الأمانة.

وبيوع الأمانة هي البيوع التي يُحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أنقص منه أو أزيد منه. فإذا كان بمثل رأس المال سُمي البيع بيع التولية, أما اذا كان بأنقص من رأس المال فيسمى بيع الوضيعة، وفي حالة ما إذا كان بأكثر من رأس المال فيُسمى بيع المرابحة.

وعلى ذلك، فبيوع المرابحة تُعتبر أحد صور بيوع الأمانة لأنها تعتمد على أمانة البائع في إخطار المُشتري بتكلفة السلعة وربحها.

وهذه الصيغة من صيغ الإستثمار تلائم عمليات الإستثمار قصيرة الأجل كما أنها تلائم الإستثمار في مجالات التجارة.

ما أهمية صيغة المرابحات بالنسبة لكل من طالب التمويل وصاحب رأس المال؟

(أ) بالنسبة لطالب التمويل

توفر صيغة المرابحة لطالب التمويل العديد من المزايا، أهمها ما يلى:

(1) توفير السلعة والاستفادة منها على الرغم من عدم قدرته على سداد كامل      قيمتها.

(2)  تيسير عملية السداد على طالب التمويل نظراً لما يرتبط بالمرابحة غالباً من

 تأجيل لسداد الثمن أو تقسيط له.

 (3) عدم اطلاع صاحب رأس المال على حسابات طالب التمويل بالمرابحة وعدم

 تدخله في نشاطه أو مشاركته فيه أو إشرافه عليه وذلك بعكس الحال في بعض

 صيغ الإستثمار الأخرى كالمضاربات والمشاركات .

(4) عدم مشاركة صاحب رأس المال لطالب التمويل فى الربح.

(5 ) توفير ما يحتاجه طالب التمويل بأسلوب جائز شرعاً.

(ب) بالنسبة لمقدم التمويل

فيما يتعلق بصاحب رأس المال (مقدم التمويل ) فإن هذه الصيغة توفر له العديد من المزايا، أهمها ما يلي :

(1) إمكانية الحصول على الضمانات المناسبة.

(2) إنخفاض درجة المخاطر نسبياً.

(3) تحقيق ربح مناسب.

(4) سرعة دوران رأس المال.

(5) إمكانية استثمار الأموال بأسلوب جائز شرعاً.

ولذا، فإن نسبة الإستثمار في المرابحات في الكثير من المصارف الإسلامية تراوحت بين 80% - 90% من الأموال المستثمرة لديها بل إن المرابحات تعدت ذلك في بعض المصارف الإسلامية الأخرى.

ما المقصود ببيوع المرابحة ذي البضاعة الحاضرة ؟

يُقصد ببيوع المرابحة ذي البضاعة الحاضرة تلك البيوع التى تكون السلعة محل المرابحة متوفرة وحاضرة فعلاً لدى البائع، ويملك التصرف فيها بالبيع وتسليمها للمشترى في الحال.

وصورة هذا البيع من المرابحة، قيام شخص طبيعي أو معنوي بشراء سيارة بمبلغ 50000 ريال ثم يأتي شخص آخر ليشتري منه هذه السيارة بمبلغ 60000 ريال على أن يكون الشخص الثاني على علم تام بتكلفة شراء السيارة وهو 50000 ريال. وأن الفرق بين المبلغين هو 10000 ريال يمثل الربح بالنسبة للشخص الأول. وبذلك يكون الشخص الأول قد إشترى السيارة بمبلغ 50000 ريال + 10000 ريال ربح معلوم.

وهذه الصورة تخلو تماماً من الوعد بالشراء مرابحة (كما سيأتي في الصورة الثانية)، وهى قريبة جداً من بيع المساومة إذا كان السداد نقداً إلا أنها تختلف عنها في أن المشتري في البيع بالمرابحة يعرف أصل ثمن السلعة كما يعرف مقدارها (أي مقدار الربح).

وتقترب هذه الصورة أيضاً من البيع بالتقسيط إذا كان السداد على أقساط إلا أنها تختلف عنه أيضاً في معرفة المشتري بأصل الثمن ومقدار الربح.

ما المقصود ببيوع المرابحة للآمر بالشراء ؟

يُقصد ببيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يتقدم العميل إلى صاحب رأس المال طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها واعداً إياه بشرائها مرابحة في حالة مطابقتها للمواصفات.

أى أن السلعة لا تكون حاضرة لدى صاحب رأس المال عند طلب العميل لها، إذ يقوم المستثمر بشرائها بناءً على طلب من المشتري ووعد منه بالشراء إذا جاءت مطابقة للمواصفات التي حددها له.

وعلى ذلك، فإن هذه العملية مركبة من وعد بالشراء وبيع بالمرابحة حيث يتلقى صاحب رأس المال وعداً بالشراء ليبيعها.

وفي ضوء ما سبق، فان أطراف الإستثمار في هذه الصيغة تكون ثلاثة على النحو التالي :

الطرف الأول : الواعد أو الآمر بالشراء، وهو طالب التمويل، وهوالمشتري الثاني.

الطرف الثاني : الموعود بالشراء، وهو المُشتري الأول، وهو في نفس الوقت البائع الثاني، وهو أيضاً المُستثمر أو صاحب رأس المال.

الطرف الثالث : وهو البائع الأول الذي يملك السلعة.

وتُطبق بعض المصارف الإسلامية (كبنك فيصل الإسلامي السوداني، وبنك التمويل الكويتي ) إعطاء الخيار للآمر بالشراء في أن يشتري السلعة أم لا. في حين تطبق بعض المصارف الإسلامية الأخرى (كبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك دبي الإسلامي) وجوب إلتزام المشتري بالوفاء بوعده وشراء ما وعد بشرائه، حيث صدرت في هذا الجانب العديد من الفتاوى التي تلزم الواعد بالشراء بما وعد به قضاءً وديانة باعتبار أنه أيسر على الناس وأضبط للمعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة من صور بيوع المرابحة تُعد متطورة لبيع المرابحة ذي البضاعة الحاضرة، حيث لم تكن هذه الصورة معروفة حتى وقت قريب وعلى الرغم من ذلك فهي الأكثر شيوعاً في التطبيق العملي.

ما الشروط الواجب توافرها في صيغة الإستثمار عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء ؟

بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في صيغ البيوع الإسلامية، فقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط اللازم توافرها في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء من أهمها ما يلي :

(1) أن يكون العقد الأول صحيحاً.

(2) أن يكون الثمن الأول وما يلحق به من نفقات معلوماً لطرفي العقد.

(3) أن يكون الربح محدداً ومعلوماً لطالب التمويل أو للطرف الأول      (المشترى الثانى).

(4) أن تدخل السلعة في ملكية (البائع). وأن يتحمل هلاك السلعة إذا ما هلكت قبل تسليمها لطالب التمويل، لأن الإسلام نهى عن بيع ما لم يقبض.

ويتحرز صاحب رأس المال في حيازة السلع التي يتملكها بالشراء لبيعها إلى طالبيها من الآمرين بالشراء عن طريق المرابحة من شبهة بيع ما لم يقبض بأكثر من طريقة منها الحيازة الكاملة والتخصيص والفرز وذلك احتياطاً لهذا الشرط الشرعي الذي يتعلق بضرورة إمتلاك صاحب رأس المال للسلع قبل بيعها.

(5) تحديد مكان وزمان وكيفية تسليم السلعة.

(6) الالتزام الدقيق بخطوات وإجراءات المرابحة.

ما المقصود بالثمن الأول فى بيع المرابحة ؟

يُقصد بالثمن الأول في بيع المرابحة ما تحمله أو ما يجب أن يتحمله صاحب رأس المال في شرائه للسلعة من البائع الأول لها. ويتمثل هذا الثمن فيما يلي :

(أ) تكلفة الشراء الفعلية للسلعة : وهذه قد تكون بالعملة المحلية كما قد تكون بالعملة الأجنبية. وفي هذه الحالة يلزم تقويم العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف يوم الشراء.

ولا يلزم أن يقوم صاحب رأس المال بسداد كامل الثمن للبائع الأول، إذ أن العبرة هنا بالإلتزام وليس بالدفع (مثل البيع الآجل)، وفي حالة تمتع صاحب رأس المال بخصم فإن هذا الخصم يجب أن يُستنزل من تكلفة الشراء الفعلية حيث أن هذا الخصم يُعد تعديلاً للثمن الأصلي.

(ب) التكاليف المباشرة التي ينفقها صاحب رأس المال على السلعة حتى تاريخ تسليمها لطالب التمويل، ومن أهم هذه المصاريف ما يلي :

(1) مصروفات النقل والجمارك.

(2) مصروفات التعبئة والتغليف.

(3) تكاليف التخزين والحراسة.

(4) تكاليف البريد والفاكس والتلكس وما في حكم ذلك.

(5) مصروفات الفحص.

(ج) التكاليف الغير مباشرة، وهى تلك التكاليف التى يصعب توزيعها بعدالة.

وللوصول إلى نصيب السلعة من هذه المصاريف يجب أن يكون لقسم المرابحة _ فى حالة قيام  صاحب رأس المال بالتمويل بأكثر من صيغة -  استقلال مالي وإداري واعتباره مركز إنتاج يُحمّل بتكلفته الأصلية ثم نصيبه الذي استفاد  به من الأقسام الأخرى، وبالتالي نتمكن من استخراج معدل تحميل مناسب للسلعة.

ما المقصود بشرط معلومية الربح في بيع المرابحة  ؟

يتكون هامش الربح في بيوع المرابحة من شقين :

الأول : مقابل المخاطرة التي يتعرض لها صاحب رأس المال ، وكذا مقابل وقته وجهده في شراء السلعة.

الثاني : مقابل الأجل في سداد الثمن.

ولا يختلف الشق الأول للسلعة عند تعدد مُشتريها أو طالبيها حيث أن مقابل المخاطرة والوقت والجهد تكون واحدة بالنسبة لنفس السلعة. في حين يختلف الشق الثاني حسب الأجل.

وقد أجاز الكثير من الفقهاء البيع الآجل مع زيادة الثمن، وذلك على النحو الذى سوف نورده فيما بعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في كتب الفقه ما يفيد تحديد نسبة الربح غير أن هناك ضوابط عقائدية وخلقية تحكم تحديد الربح في الإسلام كأن لا يكون مغالاً فيه وأن يتمشى مع درجة المخاطرة. ويمكن تحديد الربح برقم مطلق أو بنسبة معينة.

ما الإجراءات التنفيذية لمرابحة الآمر بالشراء ؟

تتمثل الإجراءات العملية لتنفيذ عملية الإستثمار عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء في الخطوات التالية:

أولاً : يتقدم العميل طالب التمويل بالمرابحة إلى صاحب رأس المال بطلب شراء وفقاً لهذه الصيغة على أن يُحدد هذا الطلب ما يلي :

(أ) معلومات عن السلعة، وأهمها: الصنف، الكمية، العبوة، السعر الاسترشادي، مصادر الشراءالمناسبة، وغير ذلك من البيانات الأساسية.

(ب) بيانات عن طالب التمويل، وأهمها: الاسم التجارى، اسماء الشركاء، العنوان، رأس المال،الفروع، ، إلى غير ذلك.

ثانياً : يقوم صاحب رأس المال بدراسة طلب الشراء المقدم من العميل من حيث إمكانية شراء السلعة من عدمه.

ثالثاً : في حالة الموافقة يتم الإتصال بالموردين للحصول على أفضل الأسعار والشروط المتعلقة بزمان ومكان تسليم البضاعة.

رابعاً : يتم الإتصال بطالب الشراء وإطلاعه على ما سبق. وفي حالة موافقته يقوم بتحرير وعد بالشراء مرابحة على أن يحدد هذا الوعد إسم السلعة وكميتها وسعرها ومكان وزمان التسليم ... وغير ذلك.

خامساً: يقوم صاحب رأس المال بالإتصال بالمورد والتعاقد معه على شحن السلعة لحسابه.

سادساً: بعد وصول السلعة يقوم صاحب رأس المال بالإتصال بالعميل وتحرير عقد البيع معه.

وإذا لم يحضـر العميـل يقوم صاحب رأس المال ببيع السلعة فى السوق ويتقاضى من مبلغ ضمان الجدية أى خسارة تلحق به جراء ذلك.

ويلزم مراعاة ما يلى عند تحرير عقد البيع:

(1) ذكر الثمن مفصلا أى ذكر ثمن الشراء وتكاليف الشراء كمصروفات الشحن والنقل والجمارك والربح، ولا يذكر الثمن إجمالاً.

(2) فى حالة حصول صاحب رأس المال على خصم يلزم استنزاله من الثمن لأن الخصم يُعد تعديلاً لثمن الشراء.

(3) فى حالة الشراء بعملة أجنبية، فإن سعر الصرف هو سعر الصرف يوم البيع مرابحة.

سابعاً : يقوم طالب التمويل بعد التوقيع على العقد باستلام السلعة.

ثامناً : تحصيل الثمن. وعادة ما يكون ذلك على أقساط.

 وهنا توجد عدة إحتمالات على النحو التالى:

 الأول: إلتزام العميل بسداد الأقساط فى مواعيدها وهذا هو الأصل.

 الثانى: أن يتأخر العميل عن سداد أحد الأقساط بدون عذر وهنا يجوز شرعا للبائع إلزام المشترى بحلول جميع الأقساط.

 الثالث: أن يتوقف العميل كلية عن السداد. وهنا ينظر فى سبب التوقف على النحو التالى:

 ( أ) إذا كان التوقف بسبب الإفلاس : يدخل البائع مع الدائنين فى قسمة الغرماء.

  (ب) إذا كان التوقف بسبب الإعسار : ففى هذه الحالة يتعين على المُشترى تقديم الدليل على الإعسار كما يجب على البائع إمهال المشترى لقول الحق تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ"(البقرة:280)> وإذا تبين عدم إمكانية اليسر فالأفضل للبائع التصدق لقول الحق تبارك و تعالى: " وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ "(البقرة:280).

(ج) إذا كان التوقف بسبب المماطلة : يطبق عليه قول الرسول r :" لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " رواه البخارى.

ما المخاطر فى صيغة المرابحات؟
تتمثل أهم المخاطر الناتجة عن الاستثمار فى صيغة المرابحة فى المخاطر التالية:

(1) المخاطر الناتجة عن العنصر البشرى.

وهذه سبق مناقشتها فى صيغتى المضاربة والمشاركة.

(2) المخاطر الناتجة عن فقد أو تلف السلعة كلياً أو جزئياً قبل تسليمها للعميل.

(3) مخاطر رد السلعة من العميل لصاحب رأس المال بعد استلام الأول لها نتيجة:

     - عدم مطابقتها المواصفات التى حددها العميل.

    - وجود عيوب خفية فى السلعة.

    - عدم التزام صاحب رأس المال بعدم الزيادة على الثمن الأول أو إرتفاع

       التكاليف.

(4) مخاطر الوعد غير الملزم للشراء، حيث اختلف الفقهاء هل الوعد ملزم للاَمر بالشراء أم غير ملزم.

(5) مخاطر عدول الطالب عن استلام السلعة مع صعوبة تخزينها وحفظها.

(6) مخاطر توقف الطالب عن السداد الجزئى أو الكلى للأقساط المؤجلة.

(7) المخاطر الشرعية.

ما المخاطر الشرعية التى ت
